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يقــاس نضــج النصــوص القانونيــة لأي بلــد  بمــا تقدمــه مــن معالجــات للإشــكاليات التــي تواجــه  
مجتمعاتهــا بمــا يحافــظ علــى الاســتقرار المجتمعــي ويحقــق العدالــة التعاقديــة فيمــا يخــص المعامــات 
المدنيــة لاســيما وان بعــض القوانيــن كالقانــون المدنــي الفرنســي يعــد نمطــا يحاكــى ومثــالا يحتــذى 
فــاذا مــا عــدل فــي بعــض نصوصــه بعــد دراســات مســتفيضة  لتكــون متقاربــة مــن مســلك القانــون 
المدنــي العراقــي فهــذا يعطــي ايحــاء ان المشــرع العراقــي للصــواب اقــرب خصوصــا تقويض المشــرع 
ــا  ــى ثناي ــي ســيطرت عل ــردي الت ــن ســلطان الارادة وهجــره فلســفة المذهــب الف ــرا م الفرنســي كثي
ــه القانــون المدنــي  ــد تعديل ــوازن التعاقــدي بيــن الاطــراف عن ــن نابليــون ليحقــق نوعــا مــن الت تقني

وهــو مســلك اقتفــاه القانــون المدنــي العراقــي منــذ ســريانه فــي عــام 1951 .  
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Abstract
 The maturity of the legal texts of any country is measured by what it provides in terms of 
treatments for the problems facing its societies in a way that maintains societal stability 
and achieves contractual justice with regard to civil transactions, especially since some 
laws, such as the French Civil Code, are a model to be emulated and an example to be 
emulated. If some of its texts are amended after extensive studies to be close to the ap-
proach of the Iraqi Civil Code, this gives the impression that the Iraqi legislator is closer 
to the truth, especially since the French legislator greatly undermined the authority of the 
will and abandoned the philosophy of the individual doctrine that dominated the folds of 
Napoleon’s codification to achieve a kind of contractual balance between the parties when 
amending the Civil Code, which is an approach that the Iraqi Civil Code has followed since 
its entry into force in 
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الملف القانوني

المقــدمــة 
فــي الفكــر القانونــي توجــد العديــد مــن 
المشــتركات بيــن الانظمــة القانونيــة  كمــا ان 
هنالــك العديــد مــن المفترقــات، ومــن هــذه 
المدنــي  القانــون  هــي  القانونيــة  الانظمــة 
العراقــي رقــم )40( لســنة 1951 وقانــون 
ــد الصــادر بالمرســوم  العقــود الفرنســي الجدي
ذي الرقــم ) 2016 – 131 ( فــي ) 10 / 
ــي  ــون المدن ــدل للقان شــباط / 2016 ( ، المع
الفرنســي ) تقنيــن نابليــون ( وقبــل الخــوض 
القانونيــن  التقــارب  مــوارد  اســتقراء  فــي 
ــه  ــث واهميت ــرة البح ــر فك ــد جوه ــنقف عن س

ونطاقــه ومنهجيتــه وهيكليتــه . 

اولا – جوهر فكرة البحث 	
القانونيــة  القواعــد  مــن  العديــد  تعــد 
الموجــودة فــي ثنايــا القانــون المدنــي العراقــي 
فرنســية الاصل ، اذ اســتلهم المشــرع العراقي 
تلــك القواعــد والنصــوص مــذ وضــع القانــون 
المدنــي العراقــي الــذي هــو عبــارة عــن خليــط 
ونصــوص  الاســامي   الفقــه  قواعــد  مــن 
منــه  اســتوحاها  ســواء  المنشــأ  فرنســية 
مباشــرة او مــن القانــون المدنــي المصــري 
القانــون  مــن  القواعــد  تلــك  اســتل  الــذي 
المدنــي الفرنســي ، فالقانــون الاخيــر يعــد 
ــال  ــه الح ــا علي ــي كم ــرع العراق ــم للمش المله
بالنســبة للمشــرع فــي الــدول ذات الاتجــاه 
ــي  ــون المدن ــا القان ــل فيه ــي يمث ــي والت اللاتين
الفرنســي مقــام الاب للعائلــة اللاتينيــة منــذ 
وضعــه فــي ) 21/ 3/ 1804 ( والــذي بقــي 
لمائتيــن واحــد عشــرة ســنة لــم ينالــه التغييــر 
او التعديــل الا علــى نحــو طفيــف غيــر ملحــوظ 
الاهميــة ، حتــى كان التعديــل عظيــم الاثــر فــي 
ــز  ــل حي ــذي دخ ــباط / 2016 ( وال ) 10/ ش
التنفيــذ فــي ) 1 / تشــرين الاول / 2016 
ــون  ــن القان ــث م ــاب الثال ــس الكت ــذي م ( وال
ــة  ــي الفرنســي بإدخــال تعديــات جوهري المدن

ــتهدفاً  ــات مس ــكام الالتزام ــادر واح ــى مص عل
اجــراء اصــاح النظــام القانونــي المعمــول 
بــه منــذ عهــد نابليــون بونابــرت للضــرورات 
الملحــة التــي تســتدعي مثــل هــذا التعديــل 
، وان هــذا التعديــل الاخيــر علــى القانــون 
المدنــي الفرنســي ادى الــى وجــود تقــارب 
كبيــر بينــه وبيــن القانــون المدنــي العراقــي في 
ــك  ــتقراء تل ــن اس ــا يتعي ــات مم ــض الجزئي بع
ــد  ــك يع ــون ذل ــق  ك ــا بعم المواطــن وتفحصه
ــدن  ــن ل ــة م ــة المعالج ــة لنجاع ــة مضيئ علام
ــره  ــابقا لنظي ــه كان س ــي كون ــرع العراق المش

الفرنســي .

ثانيا – اهمية البحث  
القانــون  بيــن  التقــارب  يخــص  فيمــا 
المدنــي العراقــي وقانــون العقــود الفرنســي 
ــتقراء  ــن اس ــة م ــرز الاهمي ــام 2016, فتب لع
المشــرعين  مــن  لــكل  الدافعــة  البواعــث 
فــي  الاتحــاد  الــى  والفرنســي  العراقــي 
ــفة المشــرع  ــف التشــريعي ، اذ ان فلس الموق
الفرنســي لــم تعــد تلــك التــي كانــت قبــل ) 10 
/ شــباط / 2016 ( ، فيمــا يخــص العديــد 
مــن موضوعــات العقــود  ، فعــدل المشــرع 
التــي  مواقفــه  مــن  الكثيــر  عــن  الفرنســي 
كان ثابتــا عليهــا منــذ قرنيــن ، وهــذا يتطلــب 
ــح  ــا ، والترجي ــي توخاه ــة المقاصــد الت معرف
ــي  ــي ف ــف المشــرع العراق ــه وموق ــن موقف بي
القانــون المدنــي للخــروج بمحصلــة يمكــن 
ان تزجــي لنــا فائــدة علــى صعيــد القانــون 

 . العراقــي 

ثالثا – نطاق البحث 
مواطــن  علــى  بحثنــا  نطــاق  ســنقصر 
ــذه  ــد وتنفي ــن العق ــي تكوي ــي مجال ــارب ف التق
مــع العلــم ان قانــون العقــود الفرنســي الجديــد 
الرقــم ) 2016 –  بالمرســوم ذي  الصــادر 
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ــباط / 2016 ( يضــم  ــي ) 10 / ش 131 ( ف
فضــا عــن مصــادر الالتــزام واحكامــه ، اثبــات 
الالتــزام ، غيــر ان الاخيــر يقــع خــارج القانون 
المدنــي العراقــي وقــد نظــم بقانــون خــاص 
ــم ) 107 (  ــي رق ــات العراق ــون الاثب ــو قان ه
ــى  ــا عل ــذا اقتصرن لســنة 1979 المعــدل ، ول
الموضوعــات التــي تمثــل قاســماً مشــتركاً فــي 

التنظيــم . 

رابعا – منهجية البحث 
المنهــج  علــى  بحثنــا  فــي  سنســير 
الاســتقرائي المقــارن اذ ســوف نعمــد الــى 
ــاً  ــي تضــم تقارب ــع الت ــات المواضي ــع جزئي تتب
التشــريعي  الموقــف  فــي  اتحــادا  تمثــل  او 
وصــولاً الــى اعطــاء نتائــج كليــة على مســتوى 
الموضوعــات الاساســية فــي تبيان كــم التقارب 
بيــن القانــون المدنــي العراقــي وقانــون العقــود 
ــي  ــك الاســتقراء ف ــاً ان ذل الفرنســي , وبديهي

نصــوص القانونيــن يحتــم اجــراء المقارنــة 
ــث .  ــات البح ــبر جزئي ــد س ــا عن بينهم

خامسا – هيكلية البحث 
ســنتناول بحثنــا فــي مبحثيــن مبحــث اول 
يخصــص لمــوارد التقــارب  فــي مجــال تكويــن 
العقــد والــذي سنقســمه علــى مطلبيــن مطلــب 
اول للتقــارب فــي معالجــة عقــود الاذعــان 
ومطلــب ثــانٍ للتقــارب فــي معالجــة الوعــد 
ــانٍ لمــوارد التقــارب فــي  ــد, ومبحــث ث بالتعاق
مجــال تنفيــذ العقــد والــذي سنقســمه علــى 
ــة  ــي معالج ــارب ف ــب اول للتق ــن ، مطل مطلبي
الظــروف الطارئــة ، ومطلــب ثــانٍ للتقــارب في 
معالجــة الالتــزام  البدلــي ، واذا مــا انتهينــا من 
ــا  ــة نضمنه ــى خاتم ــك ، ســوف نلخــص ال ذل
ــا  ــتنتاجات وم ــن اس ــه م ــا الي ــا توصلن ــم م اه

ســنقدمه مــن مقترحــات .  
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المبحث الاول
موارد التقارب في مجال تكوين العقد

1. Henri et leon mozeaud. Jean mazeaud . franc ois enabas . leson de droit civil Tome 11, edition 
motchrestien.p.80. 
22 ينظــر : د.  نبيــل ابراهيــم ســعد ، التطــور فــي ظــل الثبــات  فــي مصــادر الالتــزام بمناســبة مــرور مائتــي ســنة علــى 
التقنيــن المدنــي الفرنســي ، الطبعــة الاولــى ، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر ،  الازاريطــة ، مصــر ، 2005 ، ص 46 . 

التكويــن  همــا  بمرحلتيــن  العقــد  يمــر 
والتنفيــذ ، وتكويــن العقــد هــو المرحلــة الاولى 
والتــي كثيــرا مــا تلقــي بضلالهــا علــى المرحلة 
التــي تليهــا ، اذ تلعــب الارادة التعاقديــة دورها 
فــي التكويــن، ولعــل اهــم مــا جــاء بــه التعديــل 
الاخيــر للقانــون المدنــي الفرنســي هــو النــص 
ــان  ــود الاذع ــارة لعق ــا الاش ــن هم ــى حالتي عل
وتنظيــم الوعــد بالتعاقــد ، عليــه ســنتناول هــذا 
ــارب  ــب اول للتق ــن ، مطل ــي مطلبي المبحــث ف
فــي معالجــة عقــود الاذعــان ومطلــب ثــانٍ 

ــد .  للتقــارب فــي معالجــة الوعــد بالتعاق

فــي  التقــارب  الاول:  المطلــب 
الاذعــان عقــود  معالجــة 

يقصــد بعقــد الاذعــان او كمــا يطلــق عليــه 
الفقيــه الفرنســي بلانيــول ) عقــد الانضمــام (1 
ــا  للطــرف  ــون فيه ــي لا يك ــود الت ــك العق ، تل
القابــل المناقشــة المســبقة لشــروط العقــد مــع 
الطــرف الموجــب لتعلقهــا فــي الاعــم الاغلــب 
بمرافــق هــي موضــع احتــكار وفــي الوقــت 
ــارة  ــن ، او بعب ــح المواطني ــه تمــس مصال ذات
ــاء  ــق كالم ــك المراف ــاص عــن تل اخــرى لا من

ــك .  ــر ذل ــاء والنقــل وغي والكهرب
الفرنســي  المدنــي  القانــون  ينظــم  ولــم 
عقــود الاذعــان بتأثيــر مــن الفلســفة الفرديــة 
تســبغ  التــي  الفرنســية  الثــورة  ومبــادى 
ضمــن  التعاقديــة  الارادة  علــى   القدســية 
نصوصــه وجــراء ذلــك لــم يكــن بمــلء القضــاء 
ــل  الفرنســي اي ســلطة تذكــر فــي معالجــة مث
ــى عــام  ــك حت ــر كذل ــي الام ــود، وبق هــذه العق
1978 اذ صــدر قانــون ) 10 ينايــر لعــام 

 Scriviner ( المعــروف بقانــون ) 1978
ــي  ــد نصوصــه ف ــا بع ــت فيم ــي ادخل 1 ( والت
المــادة ) 132  الاســتهلاك  ضمــن  قانــون 
ــذا  ــي ه ــورات ف ــت التط ــم تعاقب ــه ث / 1 ( من
ــة الشــروط  ــد وضــع  لجن ــيما بع ــال لاس المج
ــون المذكــور ، ومــن  التعســفية بموجــب القان
ثــم تــم وضــع قانــون ) 5  ينايــر لعــام 1985 
( الــذ كان بموجبــه الحــق لجمعيــات حمايــة 
المســتهلك فــي المثــول امــام القضــاء للإعفــاء 
مــن الشــروط التعســفية ، غيــر ان التطــور 
الملحــوظ هــو مــا جــاء بــه  ) قانــون الاول مــن 
فبرايــر - شــباط  لعــام 1995 ( ، والــذي جــاء  
اســتجابة للتوجيــه الاوربــي  الصــادر فــي ) 5 
ــروط  ــد الش ــذي ع ــام 1993 ( ، ال ــل لع ابري
التعســفية كأنهــا لمــم تكــن 2، اذ نصــت المــادة 
) 132 / 1 مــن قانــون رقــم 95  - 96 فــي 
1 شــباط  / فبرايــر لســنة 1995  ( علــى 
ــن  ــن الممتهني ــة بي ــود المبرم ــي العق ــه » ف ان
تعتبــر  مســتهلكين  او  الممتهنيــن  وغيــر 
تعســفية البنــود التــي تهــدف او يكــون مــن 
شــأنها انشــاء عــدم تــوازن بليــغ بيــن حقــوق  
والتزامــات الاطــراف فــي العقــد علــى حســاب 
غيــر الممتهــن او المســتهلك ... ( ، وان هــذا 
ــدى  ــي ان يتص ــاء الفرنس ــع بالقض ــص دف الن
للشــروط التعســفية كلمــا عرضــت عليــه واقعة 
يــرى انهــا جديــرة بالتدخــل ، اذ قضــت محكمــة 
تولــوز فــي قــرار لهــا جــاء فيــه ) يعــد تعســفيا 
ــد  ــد وارد فــي عق ــا للمــادة 132 / 1 بن تطبيق
بيــع مطبــخ متمــم  يوضــح ان التأخيــر فــي 
التســليم لا يمكــن ان يــؤدي الــى اي فســخ او 
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ــة  تعويــض (3، كمــا قضــت المحكمــة الابتدائي
ــي 4  ــا ف ــرار له ــي ق ــس ف ــي باري ــرى ف الكب
شــباط / فبرايــر ســنة 2003 انــه » يعــد 
ــع بواســطة  ــد بي ــن عق ــد ضم ــن بن ــم يك كأن ل
لإرادة  التســليم   بتــرك  يقضــي  الانترنــت 

البائــع4.
ــرع  ــف المش ــي موق ــر ف ــور الكبي ان التط
ــر  ــل الاخي ــه التعدي ــاء ب ــا ج ــو م ــي ه الفرنس
للقانــون المدنــي الفرنســي الصــادر بالمرســوم 
ذي الرقــم ) 2016 – 131 ( فــي ) 10 / 
شــباط / 2016 ( ، اذ عرفــت المــادة)1110( 
ــد  ــى ) عق ــي الفرنســي عل ــون المدن ــن القان م
شــروطه   تكــون  الــذي  ذلــك  هــو  الاذعــان 
محــددة  التفــاوض  مــن  المســتثناة  العامــة 
مســبقا مــن احــد الطرفيــن (5، كمــا نصــت 
ــادة ) 1171 ( مــن القانــون ذاتــه علــى  الم
انــه ) يعتبــر كأن لــم يكــن ، كل بنــد فــي عقــد 
ــوازن  ــي الت ــرا ف ــالا كبي ــان يســبب اخت الاذع
بيــن حقــوق والتزامــات اطــراف العقــد . لا 
ــوازن  ــي الت ــر ف ــال الكبي ــر الاخت ــق تقدي يتعل
لا بالمحــل الرئيــس للعقــد ولا بمكافئــة الثمــن 
ــر يتضــح ان  ــا ذك ــكل م ــه ول ــاداء (6 , علي ل
المشــرع الفرنســي قــد قطــع شــوطا كبيــرا 
ــال  ــبب اخت ــرط يس ــد كل ش ــى ع ــص عل بالن
كبيــر فــي التــوازن التعاقــدي كأن لــم يكــن 
وبذلــك نســف الفلســفة الفرديــة التــي آمــن 
ــض  ــة النق ــك محكم ــد  بذل ــا ، وق ــا طوي ردح
الفرنســية فــي قــرار لهــا صــادر عــن الغرفــة 

3. TG Toulouse, 6 dec , 1995 , D 1996 , no 840 
4. TGI paris , 4 fev , 2003 , D 2004 , no 39 .
5. (Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre 
les parties. 
« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont 
déterminées à l’avance par l’une des parties ).  
6. ( Art. 1171.-Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre 
les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. 
« L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur 
l’adéquation du prix à la prestation ).  
7. Cass. Civ . 1 ereCh . 26 janvier 2022 . in : http:// www . legifrance . gouv . fr 
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المدنيــة والتجاريــة فيهــا فــي ) 26 ينايــر 
2022 ( فــي طعــن لقــرار صــادر عــن محكمــة 
اســتئناف ليــون  ذهبــت فيــه الــى ان ) كل بنــد 
تعســفي يعــد كأن لــم يكــن وتبقــى باقــي بنــون 

ــي .. (7 .  ــا ه ــد كم العق
ان موقــف المشــرع الفرنســي  المعتمــد 
اخيــرا كان قــد ســبقه اليــه المشــرع العراقــي 
ــم 40 لســنة 1951  ــي رق ــون المدن فــي القان
مــع الفــارق فــي الفلســفة المتبنــاة مــن كل 

المشرعين اذ نصت المادة  )  المادة 167	
( علــى انــه بالمــادة ) 1 – القبــول فــي عقــود 
الاذعــان ينحصــر فــي مجرد التســليم بمشــروع 
عقــد ذي نظــام مقــرر يضعــه الموجــب ولا 

يقبــل فيــه مناقشــة.
2 – اذا تــم العقــد بطريــق الاذعــان وكان 
قــد تضمــن شــروطا تعســفية جــاز للمحكمــة ان 
تعــدل هــذه الشــروط او تعفــي الطــرف المذعــن 
ــة  ــه العدال ــي ب ــا لمــا تقتض ــك وفق ــا وذل منه
ويقــع باطــا كل اتفــاق علــى خــاف ذلــك.  
3– ولا يجــوز ان يكــون تفســير العبــارات 
الغامضــة فــي عقــود الاذعــان ضــارا بمصلحــة 

ــا ( . ــو كان دائن الطــرف المذعــن ول

فــي  التقــارب  الثانــي:  المطلــب 
بالتعاقــد الوعــد  معالجــة 

ــي  ــد ابتدائ ــو عق ــد , ه ــد  بالتعاق ان الوع
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او اولــي لعقــد اخــر يتلــوه فيمــا بعــد اذ يلتــزم 
بابــرام عقــد مــا اذا رغــب  احــد الاطــراف 
الطــرف الاخــر فــي التعاقــد كالوعــد بالبيــع او 
الشــراء او الوعــد المتقابــل بالبيــع والشــراء ، 
8وهنالــك الوعــد بالتفضيــل هــو صــورة خاصة 

مــن الوعــد بالتعاقــد يقصــد بــه هــو ان يلتــزم 
ــد النهائــي  ــرام العق الشــخص الواعــد بعــدم اب
موضــوع الوعــد بالتفضيــل مــع الغيــر الا بعــد 
ــد  ــن الوع ــتفيد م ــى المس ــد عل ــرض التعاق ع
ــاط  ــزام المن ــرأ ذمــة الواعــد مــن الالت ، ولا تب
بــه الا بعــد عــرض التعاقــد علــى الشــخص 

ــك 9.  المســتفيد مــن ذل
ولــم يكــن المشــرع الفرنســي فــي القانــون 
المدنــي ) تقنيــن نابليــون ( قــد نــص علــى 
الوعــد بالتعاقــد ، غيــر ان التعديــل الاخيــر 
لعــام 2016 وامــام مقتضيــات فرضهــا الواقــع 
العملــي نــص فــي المــادة )1123( منــه علــى 
بالتفضيــل  اذ جــاء فيهــا ) الوعــد  الوعــد 
ــاه  ــزم بمقتض ــذي يلت ــد ال ــو العق ــل ه بالتفضي
طــرف واحــد بمنــح المســتفيد افضليــة فــي 
ــد  ــد . عن ــرر التعاق ــال ق ــي ح ــه ف ــل مع التعام
ابــرام عقــد مــع الغيــر خلافــا للوعــد  بالتفضيل  
يحــق للمســتفيد  الحصــول علــى تعويــض  عن 
الضــرر الــذي اصابــه .  فــاذا كان الغيــر  يعلــم 

88 ينظــر : د. عبــد الفتــاح عبــد الباقــي  ، موســوعة القانــون المدنــي المصــري ، نظريــة العقــد والإرادة المنفــردة 
دراســة معمقــة ومقارنــة بالفقــه الاســامي ، الكتــاب الاول ، 1984 ص 166 ومــا بعدهــا . 

99 عمــر مــال الله شــوقي ،  الحلــول كأثــر مــن اثــار المســؤولية المدنيــة  الناشــئة عــن الاخــال بالوعــد  بالتفضيــل 
ــدد الخــاص  ــداد ، الع ــة بغ ــون ، جامع ــة القان ــة ، كلي ــوم القانوني ــة العل ــي مجل ــة ، بحــث منشــور ف دراســة مقارن

ــا )2( ســنة 2020 ، ص 73 .  ــة الدراســات العلي بالتدريســيين وطلب
10. « Art. 1123.-Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer 
prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. 
« Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire 
peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et 
l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander 
au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.=
=« Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit 
être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. 
« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus 
solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.  
11. « Art. 1124.-La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, 
accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les= 

بوجــود الوعــد وبنيــة المســتفيد الاحتجــاج 
بــه ، فبإمــكان هــذا الاخيــر  ان يرفــع دعــوى 
البطــالان او يطلــب مــن القاضــي  ان يبدلــه 
محــل الغيــر فــي العقــد . يجــوز للغيــر ان 
يطلــب  كتابــة مــن المســتفيد  تأكيــد وجــود 
 ، يحددهــا  مــدة  ، خــال  بالتفضيــل  الوعــد 
ــا اذا كان  ــة ،  وفيم ــون  معقول ــب ان تك ويج
ــة انــه فــي  ــد الكتاب ــه . تفي ينــوي الاحتجــاج ب
حــال عــدم رد المســتفيد مــن الوعــد خــال 
هــذه المــدة فانــه لــن يكــون  باســتطاعته طلــب 
ــر  او  ــع الغي ــرم م ــد المب ــي العق ــتبداله  ف اس
التمــاس  بطــان العقــد ( 10،  فــي حيــن نصــت 
المــادة )1124( منــه علــى  ان ) الوعــد مــن 
جانــب واحــد هــو العقــد  الــذي يمنــح بموجبــه 
ــر ،  احــد الاطــراف ، الواعــد ، الطــرف الاخ
المســتفيد امكانيــة الخيــار فــي ابــرام عقــد 
ــاء  ــي انش ــة ، وف ــره الجوهري ــددت عناص تح
عقــد لا ينقصــه ســوى رضــا المســتفيد . لا 
يحــول الرجــوع عــن الوعــد خــال الوقــت 
المتبقــي لممارســة المســتفيد امكانيتــه دون 
العقــد  يعــد   . بــه  الموعــود  العقــد  انشــاء  
ــع  ــد م ــب واح ــن جان ــد م ــا للوع ــرم خلاف المب

ــا ( 11.  ــوده باط ــم بوج ــذي يعل ــر ال الغي
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وعنــد مقارنــة النصيــن الفرنسســيين مــع 
نــص المــادة ) 91 ( مــن القانــون المدنــي 
الوعــد  موضــوع  عالجــت  التــي  العراقــي 
الاتفــاق  فيهــا )1 –  بالتعاقــد والتــي جــاء 
الابتدائــي الــذي يتعهــد بموجبــه كلا المتعاقدين 
او احدهمــا بأبــرام عقــد معيــن فــي المســتقبل 
المســائل  حــددت  اذا  الا  صحيحــا  يكــون  لا 
الجوهريــة للعقــد المــراد ابرامــه والمــدة التــي 
يجب ان يبرم فيها. 2  – فاذا اشــترط القانون 
للعقــد اســتيفاء شــكل معيــن فهــذا الشــكل تجــب 
ــذي  ــي ال ــاق الابتدائ ــي الاتف ــه ايضــا ف مراعات
يتضمــن وعــدا بابــرام هــذا العقــد ( ، ويظهــر 
علــى النــص العراقــي عموميتــه عنــد معالجتــه 
اســماه  الــذي  بالتعاقــد  الوعــد  موضــوع 
ــاده  ــي ( محــددا شــروط انعق ــاق الابتدائ )الاتف
صحيحــا ولــم يبيــن الجــزاء الــذي يترتــب علــى 
ــة  ــار الرغب ــدم اظه ــد او ع ــول عــن الوع النك

=éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le 
consentement du bénéficiaire. 
« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas 
la formation du contrat promis. 
« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait 
l’existence est nul. 

ــذي  ــي ال ــون الفرنس ــن القان ــس م ــى العك عل
عالــج صورتيــن مــن الوعــد بالتعاقــد همــا 
الوعــد بالتفضيــل  والوعــد مــن جانــب واحــد ، 
وان الالتفاتــة الحســنة للمشــرع الفرنســي هــي 
ــول المســتفيد  ــول ، اي حل اخــذه بمســالة الحل
مــن الوعــد محــل المتعاقــد مــن الغيــر فــي 
ــاق  ــرق الاتف ــن خ ــد  ع ــد موضــوع الوع العق
الابتدائــي فــي الحــالات التــي حددتهــا المادتيــن 
ــم يذكــر الوعــد المتبــادل  المذكورتيــن ، وان ل
ــه  ــي محل ــه كان ف ــن الا ان تفصيل مــن الجانبي
، ونــرى مــن المستحســن ان يحتــذي المشــرع 
العراقــي  فــي القانــون المدنــي حــذوه فــي 
المعالجــات التــي وضعهــا فــي حــالات عــدم 

ــل الواعــد بوعــده .   ــزام مــن قب الالت
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المبحث الثاني
موارد التقارب في مجال تنفيذ العقد

112 د. ابراهيــم عدنــان ســرحان ، الاليــة المســتحدثة للظــروف الطارئــة  فــي قانــون العقــود الفرنســي الجديــد ،   
ــة ، العــدد التســعون ، 2022 ، ص 24 .   ــة جامعــة الامــارات للبحــوث القانوني ــي مجل بحــث منشــور ف

113 اصبحــت المــادة ) 1193 ( بعــد تعديــل القانــون المدنــي الفرنســي لعــام 2016 وجــاءت مشــابه وجــاء نصهــا 
الفرنســي بالشــكل الاتــي : 

« Art. 1193.-Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des 
parties, ou pour les causes que la loi autorise.  
ــد القانــون المدنــي الفرنســي بالعربيــة  114 قــرار محكمــة النقــض الفرنســية فــي 6 اذار 1876 منشــور فــي مجل

دالــوز الصــادر عــن جامعــة القديــس يوســف فــي بيــروت ،  ص 1063 . 

تعــد مرحلــة تنفيــذ العقــد مرحلــة التطبيــق 
ــع  ــى ارض الواق ــة عل ــود التعاقدي ــي للبن العمل
، اذ ينتقــل فيهــا العقــد مــن الصيغــة المكتوبــة 
الواقعــي ، وان  التنفيــذ  الــى  الــورق  علــى 
ــة  ــي مرحل ــر ف ــه تظه ــي تعتري ــات الت المعوق
بيــن  التقــارب  مــوارد  ومــن    ، التنفيــذ 
القانونيــن المدنييــن الفرنســي بعــد التعديــل 
والعراقــي هــو مــا حصــل فــي مجالــي نظريــة 
الظــروف الطارئــة والالتــزام البدلــي عليــه 
ســوف نتنــاول هــذا المبحــث فــي مطلبيــن 
نتنــاول فــي الاول منهمــا التقــارب فــي معالجــة 
الظــروف الطارئــة وفــي الثانــي التقــارب فــي 

معالجــة الالتــزام البدلــي . 

فــي  التقــارب  الاول:  المطلــب 
الطارئــة الظــروف  معالجــة 

يحــدث ان تعــرض ظــروف عامــة غيــر 
ــع  ــس بوس ــد او لي ــي العق ــن طرف ــة  م متوقع
الاطــراف توقعهــا عنــد ابــرام العقــد غيــر انهــا 
تســتجد عنــد تنفيــذ العقــد تســبب اختــالا كبيــرا 
فــي التــوازن الاقتصــادي للعقــد ممــا ينتــج عنه 
ــررا  ــه ض ــبب ل ــن يس ــد المتعاقدي ــاق لاح اره
كبيــرا ليــس بالوســع تحملــه ، امــام هكــذا امــر 
وقــف القانــون المدنــي الفرنســي قبــل التعديــل 
الفرنســية  النقــض  محكمــة  قضــاء  يتبعــه 
ــد 12،  ــل العق ــن تعدي ــد م ــا بالض ــا حازم موقف
اذ طبقــت المــادة ) 1134 ( مــن القانــون 

المدنــي الفرنســي قبــل التعديــل حرفيــا والتــي 
ــات المبرمــة  ــه ) تقــوم الاتفاقي ــى ان تنــص عل
بالنســبة  القانــون  مقــام   قانونــي  بشــكل 
ــا الا  ــوع عنه ــن الرج ــا ولا يمك ــن ابرموه لم
برضاهــم المتبــادل  او للأســباب التــي يجيزهــا 
القانــون (13، وهــو مــا اكدتــه محكمــة النقــض 
ــرف ب )  ــا  يع ــرار شــهر له ــي ق الفرنســية ف
قضيــة قنــاة كرابــون ( فــي 1876 جــاء فيــه 
) ان القاعــدة التــي تكرســها المــادة 1134 
عامــة ومطلقــة ترعــى العقــود التــي يمتــد 
ــري  ــا تس ــة  كم ــل  متتالي ــى مراح ــا ال تنفيذه
علــى العقــود مــن اي طبيعــة اخــرى كانــت ولا 
يعــود للمحاكــم بــاي حــال مــن الاحــوال ومهمــا 
بــدا لهــا ان قرارهــا منصــف ان تأخــذ الوقــت 
تعديــل  بغيــة  الاعتبــار   بعيــن  والظــروف 
ــدال  ــراف  واب الاتفاقيــات المبرمــة بيــن الاط
ــدون  ــا المتعاق ــي قبله ــك الت ــدة  بتل ــود جدي بن

بحريــة (14. 
وعلــى الرغــم مــن ان اجتهــاد القضــاء 
ــذ  العــادي الفرنســي اســتقر علــى عــدم الاخ
القضــاء  ان  الا  الطارئــة  الظــروف  بنظريــة 
الاداري فــي فرنســا والمتمثــل بمجلــس الدولــة 
الفرنســي قــد ذهــب مذهبــا مختلفــا اذ اخــذ 
بالنظريــة المذكــورة منــذ عــام 1916 فــي 
ــوردو  ــي ب ــارة ف ــة للإن ــركة العام ــة الش قضي
) اذ اعتــرف مجلــس الدولــة لصاحــب امتيــاز 
بحــق التعويــض ضــد الســلطة مانحــة الامتيــاز 
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ــة  ــر متوقع ــادة  غي ــق مــن ان زي ــد ان تحق بع
ــد ( ،  ــادي للعق ــوازن الاقتص ــت الت ــم قلب للفح
وعــام واكــد المبــدأ ذاتــه فــي عــام 1932 فــي 
قضيــة شــركة عربــات التــرام فــي شــيربورغ 
ــبب   ــون س ــب ان يك ــراره ) يج ــي ق ــاء ف اذ ج
متوقــع  غيــر  حادثــا  العقــد   تــوازن  قلــب 
خارجــا عــن ارادة الاطــراف وليــس لــه ســوى 
صابــع مؤقــت  لأنــه اذا كان عــدم التــوازن 
ــد (15،  ــل لفســخ العق ــة مح ــون ثم ــا فيك نهائي
ــة الفرنســي  ــس الدول ــرار مجل ــى ق ــدو عل ويب
الاخيــر نضجــه الكبيــر اذ بيــن شــروط تحقــق 
الظــروف الطارئــة التــي تجعــل امكانيــة  تعديــل 
العقــد واردة علــى خــاف القــوة القاهــرة التــي 

ــى الفســخ .  ــد ال ــؤدي بالعق ت
ان هــذا التبايــن فــي الموقــف القضائــي 
ــا  ــي فرنس ــي والاداري ف ــاد المدن ــن الاجته بي
وبتاثيــر مــن متطلبــات الواقــع دفــع بالمشــرع 
ــروف  ــة الظ ــاد نظري ــال لاعتم الفرنســي لادخ
ــل 2016 اذ نصــت المــادة  ــي تعدي ــة ف الطارئ
) 1195 ( علــى انــه ) اذا جعــل التغيــر غيــر 
المتوقــع  فيــي الظــروف ، وقــت ابــرام العقــد  
ــا بشــكل باهــض  بالنســبة لاحــد  ــذ مكلف التنفي
ــر ،  ــل المخاط ــل تحم ــم يقب ــذي ل ــراف ال الاط
يجــوز لهــذا الطــرف ايــن يطلــب مــن المتعاقــد 
الاخــر اعــادة التفــاوض علــى العقــد ويســتمر 
ــاء اعــادة  ــه اثن ــذ التزامات ــذا الطــرف  بتنفي ه
التفــاوض . فــي حــال رفــض اعــادة التفــاوض 
او فشــله ، يجــوز للطرفيــن الاتفــاق علــى 

ــد  ــة الفرنســي فــي 30 اذار 1916 و9 كانــون الاول عــام 1932 منشــورين فــي مجل 115 قــراري مجلــس الدول
القانــون المدنــي الفرنســي بالعربيــة دالــوز الصــادر عــن جامعــة القديــس يوســف فــي بيــروت ،  ص 1063 ومــا 

يليهــا . 
16. « Art. 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat 
rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le 
risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à 
exécuter ses obligations durant la renégociation. 
« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du 
contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au 
juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la 
demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ).   

ــي  ــروط الت ــخ والش ــي التاري ــد ، ف ــخ العق فس
يحددانهــا ، او يطلبــوا ، باتفــاق مشــترك مــن 
القاضــي  ان يحكــم طبقــا لتكييفــه . عنــد عــدم 
ــوز  ــة ، يج ــة معقول ــي مهل ــاق ف ــود الاتف وج
للقاضــي بنــاء  علــى طلــب طــرف واحــد  اعادة 
النظــر فــي العقــد او انهــاءه  فــي التاريــخ 
والشــروط التــي يحددهــا (16، ويبــدو علــى 
النــص الفرنســي ان ثمــت شــروط يســتلزم 
توافرهــا لاعمــال المــادة 1195 مــن القانــون 
ليســت  ظــروف  تســتجد  ان  هــي  المدنــي 
ــم يكــن ليقبــل  بالحســبان عنــد تكويــن العقــد ل
بهــا المتعاقــد وان يصبــح تنفيــذ العقــد مرهقــا 
للاحــد اطرافــه ، وان يســعى الطــرف المتضرر  
الــى اعــادة التفــاوض مــع الطــرف الاخــر فــان 
رفــض الطــرف المتعاقــد  التفــاوض او فشــلت 
المفاوضــات  كان  لأي مــن الطرفيــن المثــول 
امــام القضــاء  لطلــب تعديــل العقــد او انهــاءه ، 
ويبــدو ان  المشــرع الفرنســي فــي هــذا النــص 
لــم يتخلــص تمامــا مــن نزعتــه الفرديــة اذ 
ــل  ــام ب ــن النظــام الع ــص م ــذا الن ــل ه ــم يجع ل
ــى   ــن عل ــا لارادة المتعاقدي ــا تكميلي ــه نص جعل
العكــس مــن موقــف المشــرع العراقــي  اذ 
نصــت المــادة ) 146 ( مــن القانــون المدنــي 
ــد كان  ــذ العق ــه )1 – اذا نف ــى ان ــي عل العراق
لازمــا ولا يجــوز لاحــد العاقديــن الرجــوع عنــه 
ولا تعديلــه الا بمقتضــى نــص فــي القانــون او 
بالتراضــي. 2 - علــى انــه اذا طــرات حــوادث 
اســتثنائية عامــة لــم يكــن فــي الوســع توقعهــا 
الالتــزام  تنفيــذ  ان  حدوثهــا  علــى  وترتــب 
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التعاقــدي، وان لــم يصبــح مســتحيلا، صــار 
مرهقــا للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة 
ــة  ــن مصلح ــة بي ــد الموازن ــة بع ــاز للمحكم ج
الطرفيــن ان تنقــص الالتــزام المرهــق الــى 
الحــد المعقــول ان اقتضــت العدالــة ذلــك، ويقــع 
باطــا كل اتفــاق علــى خــاف ذلــك ( ، ويبــدو 
علــى النــص العراقــي اكثــر واقعيــة  واســتجابة 
للضــرورات التــي تمليهــا ظــروف التعديــل 
ــا ، وان كان  ــرا لا مكم ــا ام ــه نص ــه جعل وان
يستحســن بالمشــرع العراقــي رفــع عبــارة 
الحــد  الــى  المرهــق  الالتــزام  تنقــص  ان   (
المعقــول ( وابدالهــا بعبــارة ) ان تعيــد التوازن 
ــع  ــول  ( لان  رف ــى الحــد المعق الاقتصــادي ال
الارهــاق قــد يحــدث بزيــادة التزامــات الطــرف 
الاخــر وليــس انقــاص الالتــزام المرهــق فقــط . 

فــي  التقــارب  الثانــي:  المطلــب 
البدلــي الالتــزام  معالجــة 

يقصــد بالالتــزام  البدلــي » الالتــزام الــذي 
يكــون محــل الاداء فيــه واحــدا هــو محــل 

117 للمزيــد ينظــر : د. ســام عبــد الزهــرة الفتــاوي وزينــب ماجــد عبــد علــي الزبيــدي ، الالتــزام البدلــي دراســة 
مقارنــة بالفقــه الاســامي ، بحــث منشــور فــي مجلــة المحقــق الحلــي  للعلــوم القانونيــة والسياســية ، العــدد الاول ،  

الســنة العاشــرة ، 2018 ، ص 157 . 
18. « Art. 1307.-L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que 
l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.  
« Art. 1-1307.-Le choix entre les prestations appartient au débiteur.  
« Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie 
peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. 
« Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.  
« Art. 2-1307.-Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la prestation 
choisie libère le débiteur.  
« Art. 3-1307.-Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient 
impossible, exécuter l’une des autres.  
« Art. 4-1307.-Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient 
impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres.  
« Art. 5-1307.-Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si= 
=l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force majeure
19. « Art. 1308.-L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais 
que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre. 
« L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient 
impossible pour cause de force majeure).

الالتــزام الاصلــي غيــر انــه يمكــن للمديــن اي 
يفــي دائنــه بــاداء اخــر شــريطة الاتفــاق معــه 

ــي » 17 .  ــص قانون ــى ن ــاء عل او بن
ولــم يكــن القانــون المدنــي الفرنســي قبــل 
تعديلــه  ينــص علــى الالتــزام البدلــي فــي حيــن 
ــن  ــي تقني ــري ف ــزام التخيي ــم الالت ــد نظ ــه ق ان
نابليــون فــي المــواد مــن ) 1189 الــى ال 
1196 ( منــه والتــي اصبحــت المــواد مــن ) 
1307 – 1307 – 5 ( منــه بعــد التعديــل18،   
وبعــد التعديــل نظــم المشــرع الفرنســي الالتزام 
البدلــي فــي المــادة ) 1308 ( منــه التــي جــاء 
فيهــا ) يعــد الالتــزام بدليــا  اذا كان موضوعــه 
اداء معينــا ولكــن للمديــن الحــق بــأداء غيــره 
لغــرض الابــراء . ينقضــي الالتــزام  البدلــي  
اذا اصبــح  تنفيــذ الاداء المتفــق عليــه ابتــداء 
ــاء  ــرة(19، وج ــوة القاه ــبب الق ــتحيلا  بس مس
النــص  مــع  قاربــا  مــت  الفرنســي  النــص 
العراقــي فــي المــادة )302 ( مــن القانــون 
المدنــي العراقــي التــي جــاء فيــه ) يكــون 
الالتــزام  بدليــا اذا لــم يكــن محلــه الا شــيئا 
واحــدا ولكــن تبــرئ ذمــة المديــن اذا  ادى بــدلا 
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ــن  ــا بي ــا فارق ــه شــيئا اخــر ( ، ونلحــظ هن من
النصيــن يتمثــل فــي ان النــص الفرنســي قيــد 
ــاء  ــح الوف ــا اذا اصب ــة م ــي حال ــدل ف اداء الب
بالأصــل مســتحيلا بســبب القــوة القاهــرة ، 
فــي حيــن ان النــص فــي قانوننــا المدنــي جــاء 
مطلقــا يتيــح للمديــن اداء البــدل ســواء  هلــك 
البــدل ام كان موجــودا ، ونــرى قصــر الوفــاء 
بالبــدل فــي حالــة الهــاك والوفــاء بالأصــل 
ــن  ــر ع ــك يعب ــون ذل ــا ك ــك ممكن ــى كان ذل مت

ــر .   ــد الاخ ــرام ارادة المتعاق احت
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الخاتمة  
بعــد ان انتهينــا مــن كتابــة بحثنا الموســوم 
ــن  ــن المدنيي ــن القانوني ــارب بي ــن التق ) مواط
العراقــي والفرنســي المعــدل لســنة 2016 ( ، 
نضمنــه اهــم مــا توصلنــا اليــه مــن اســتنتاجات 
ومــا نبديــه مــن مقترحــات بصــدد الموضــوع 

محــل البحــث وكمــا يلــي : 

اولا – الاستنتاجات 
بيــن .1	 التقــارب  مــوارد  ان  اســتنتجنا 

القانونيــن المدنييــن العراقــي والفرنســي 
المعــدل كان قصــب الســبق فيهــا للمشــرع 
العراقــي مــع الاخــذ بالاعتبــار الاختــاف 
ــه  ــص ونجاعت ــوة الن ــة  وق ــي الصياغ ف

بيــن موقــف المشــرعين . 
اســتنتجنا ان موقــف المشــرع العراقــي .2	

مــن معالجــة الوعــد بالتعاقــد نــص المــادة 
) 91 ( مــن القانــون المدنــي العراقــي 
كان يتســم بالعمــوم والشــمولية فــي حيــن 
عالــج المشــرع الفرنســي صورتيــن مــن 
الوعــد بالتعاقــد همــا الوعــد بالتفضيــل 

والوعــد بالبــع مــن جانــب واحــد . 
التشــريعية .3	 المعالجــة  الــى ان  توصلنــا 

ــي  ــون المدن ــي القان ــة ف للظــروف الطارئ
القانــون  مــن  جديــة  اكثــر  العراقــي 
علــى  النــص  بجعــل  وذلــك  الفرنســي 
الالتــزام  وانتقــاص  التــوازن  اعــادة 
المرهــق نصــا امــرا مــن النظــام العــام 
علــى العكــس مــن النــص الفرنســي الــذي 

جعلــه نصــا مكمــا . 
التشــريعية .4	 المعالجــة  ان  اســتنتجنا 

للالتــزام البدلــي  فــي القانــون المدنــي 
الفرنســي اقــرب الــى ادبيــات الشــريعة 
الاســامية مــن القانــون المدنــي العراقــي 
الــذي جعــل مــن الوفــاء بالاصــل او البــدل 
راجعــا للملتــزم بالوفــاء فــي حيــن جعلــه 
المشــرع الفرنســي مقصــورا علــى حالــة 

ــاك .  اله

ثانيا – المقترحات  
نقتــرح علــى المشــرع العراقــي تنظيــم .1	

مســالة الوعــد بالتعاقــد تنظيمــا دقيقــا 
خاصــة فيمــا يتعلــق بنكــول الواعــد عــن 
وعــده واخلالــه بــه وعــدم تــرك ذلــك 
للاجتهــادات التــي تطولــه اســوة بالقانــون 

المدنــي الفرنســي . 
نقتــرح علــى المشــرع العراقــي تعديــل .2	

نــص المــادة ) 146 / 2 ( مــن القانــون 
المدنــي العراقــي برفــع عبــارة ) انقــاص 
ــول (   ــد المعق ــى الح ــق ال ــزام المره الالت
واســتبدالها بعبــارة  ) اعــادة التــوازن 
ــون  ــول ( ك ــد المعق ــى الح الاقتصــادي ال
بزيــادة  احيانــا  يتــم  الارهــاق  رفــع 
التزامــات الطــرف الاخــر فــي العقــد . 

ــي  حصــر .3	 ــى المشــرع العراق ــرح عل نقت
ــاك  ــة ه ــي حال ــدل ف ــاء بالب ــة الوف صح
الاصــل دون غيــره بمــا فــي ذلــك مــن 
ــى  ــرب ال ــة واق ــارادة التعاقدي ــرام ل احت

ادبيــات الشــريعة الاســامية الغــراء .
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إقرار تضارب المصالح
يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 
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المصادر
.	1 Henri et leon mozeaud .Jean mazeaud . franc ois enabas . leson de 

droit civil Tome11, edition motchrestien.p.80. 
ينظــر : د.  نبيــل ابراهيــم ســعد ، التطــور فــي ظــل الثبــات  فــي مصــادر الالتــزام بمناســبة .2	

مــرور مائتــي ســنة علــى التقنيــن المدنــي الفرنســي ، الطبعــة الاولــى ، دار الجامعــة 
الجديــدة للنشــر ،  الازاريطــة ، مصــر ، 2005 ، ص 46 . 

.	3 TG Toulouse , 6 dec , 1995 , D 1996 , no 840 

.	4 TGI paris , 4 fev , 2003 , D 2004 , no 39 .

.	5 (Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont 
librement négociées entre les parties. 

« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites 
à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ).  

.	6 ( Art. 1171.-Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties’ au 
contrat est réputée non écrite. 

« L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal 
du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ).  

.	7  Cass. Civ . 1 ereCh . 26 janvier 2022 . in : http:// www . legifrance . 
gouv . fr    2025 / 1 / 6 تاريخ الزيارة في 

ينظــر : د. عبــد الفتــاح عبــد الباقــي  ، موســوعة القانــون المدنــي المصــري ، نظريــة العقــد .8	
والإرادة المنفــردة دراســة معمقــة ومقارنــة بالفقــه الاســامي ، الكتــاب الاول ، 1984 ص 

166 ومــا بعدهــا . 
عمــر مــال الله شــوقي ،  الحلــول كأثــر مــن اثــار المســؤولية المدنيــة  الناشــئة عــن الاخــال .9	

ــوم القانونيــة ، كليــة  ــة العل بالوعــد  بالتفضيــل دراســة مقارنــة ، بحــث منشــور فــي مجل
القانــون ، جامعــة بغــداد ، العــدد الخــاص بالتدريســيين وطلبــة الدراســات العليــا )2( ســنة 

2020 ، ص 73 . 
.	10 « Art. 1123.-Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie 

s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec 
lui pour le cas où elle déciderait de contracter. 

« Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte 
de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. 
Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire 
de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au 
juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. 

« Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un 
délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence 
et s’il entend s’en prévaloir. 
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« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire 
du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le 
tiers ou la nullité du contrat.  

.	11 « Art. 1124.-La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, 
le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la 
conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, 
et pour la formation duquel ne manque que le consentement du 
bénéficiaire. 

« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire 
pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. 

« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers 
qui en connaissait l’existence est nul.  

ــود 12	. ــون العق ــي قان ــة  ف ــة المســتحدثة للظــروف الطارئ ــان ســرحان ، الالي ــم عدن د. ابراهي
الفرنســي الجديــد ،   بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة الامــارات للبحــوث القانونيــة ، العــدد 

التســعون ، 2022 ، ص 24 .  
اصبحــت المــادة ) 1193 ( بعــد تعديــل القانــون المدنــي الفرنســي لعــام 2016 وجــاءت 13	.

مشــابه وجــاء نصهــا الفرنســي بالشــكل الاتــي : 
« Art. 1193.-Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du 

consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.  
قــرار محكمــة النقــض الفرنســية فــي 6 اذار 1876 منشــور فــي مجلــد القانــون المدنــي 14	.

الفرنســي بالعربيــة دالــوز الصــادر عــن جامعــة القديــس يوســف فــي بيــروت ،  ص 1063. 
قــراري مجلــس الدولــة الفرنســي فــي 30 اذار 1916 و9 كانــون الاول عــام 1932 15	.

ــة  ــن جامع ــوز الصــادر ع ــة دال ــي الفرنســي بالعربي ــون المدن ــد القان ــي مجل منشــورين ف
ــا .  ــا يليه ــروت ،  ص 1063 وم ــي بي ــف ف ــس يوس القدي

.	16 « Art. 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de 
la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse 
pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-
ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. 
Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. 

« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent 
convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles 
déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son 
adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la 
demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux 
conditions qu’il fixe ).  

للمزيــد ينظــر: د. ســام عبــد الزهــرة الفتــاوي وزينــب ماجــد عبــد علــي الزبيــدي، الالتــزام 17	.
البدلــي دراســة مقارنــة بالفقــه الاســامي ، بحــث منشــور فــي مجلــة المحقــق الحلــي  للعلوم 

القانونية والسياســية ، العدد الاول ،  الســنة العاشــرة ، 2018 ، ص 157 . 
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.	18 « Art. 1307.-L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet 

plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le 
débiteur.  

« Art. 1-1307.-Le choix entre les prestations appartient au débiteur. 
 « Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai 

raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou 
résoudre le contrat. 

« Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère 
alternatif.  

« Art. 2-1307.-Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité 
d’exécuter la prestation choisie libère le débiteur.  

« Art. 3-1307.-Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une 
des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres.  

« Art. 4-1307.-Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si 
l’une des prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de 
force majeure, se contenter de l’une des autres.  

« Art. 5-1307.-Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur 
n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force 
majeure

.	19 « Art. 1308.-L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une 
certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, 
d’en fournir une autre. 

« L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation 
initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure ).  

References
.	1 Liver: Dr.  Nabil Ibrahim Saad, Development in the Light of Constancy 

in Sources of Commitment on the Occasion of the Two Hundred Year 
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.	2 See: Dr. Abdel Fattah Abdel Baqi, Encyclopedia of Egyptian Civil 
Law, The Theory of Contract and Individual Will, an in-depth and 
comparative study with Islamic jurisprudence, Book One, 1984, pp. 
166 et seq.

.	3 Omar Mal Allah Shawqi, Subrogation as an effect of civil liability 
arising from breach of a promise of preference, a comparative study, 
research published in the Journal of Legal Sciences, College of Law, 
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the Emirates University Journal of Legal Research, issue ninety, 2022, 
p. 24.

.	5  The decision of the French Court of Cassation on March 1876  ,6, 
published in the volume of French Civil Law in Arabic, Daluz, issued 
by Saint Joseph University in Beirut, p. 1063.

.	6 For more, see: Dr. Salam Abdel-Zahra Al-Fatlawi and Zainab Majid 
Abdel Ali Al-Zubaidi, substitutionary obligation, a comparative study 
of Islamic jurisprudence, research published in Al-Muhaqqiq Al-Hilli 
Journal of Legal and Political Sciences, first issue, tenth year, 2018, 
p. 157.

.	7  Henri et leon mozeaud .Jean mazeaud . franc ois enabas . leson de 
droit civil Tome11, edition motchrestien.p.80. 

.	8 TG Toulouse , 6 dec , 1995 , D 1996 , no 840 

.	9 TGI paris , 4 fev , 2003 , D 2004 , no 39 .
.	10 (Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont 

librement négociées entre les parties. 
« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites 

à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties).  
.	11  ( Art. 1171.-Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un 

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties’ au 
contrat est réputée non écrite. 

« L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal 
du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ).  

.	12 Cass. Civ . 1 ereCh . 26 janvier 2022 . in: http:// www. legifrance. gouv. 
fr  2025 / 1 / 6 تاريخ الزيارة في 

.	13 « Art. 1123.-Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie 
s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec 
lui pour le cas où elle déciderait de contracter. 

« Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte 
de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. 
Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire 
de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au 
juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. 

« Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un 
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délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence 
et s’il entend s’en prévaloir. 

« L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire 
du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le 
tiers ou la nullité du contrat.  

.	14  « Art. 1124.-La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, 
le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la 
conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, 
et pour la formation duquel ne manque que le consentement du 
bénéficiaire. 

« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire 
pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. 

« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers 
qui en connaissait l’existence est nul.  

« Art. 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de la 
conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une 
partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander 
une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter 
ses obligations durant la renégociation. 

« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent 
convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles 
déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son 
adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la 
demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux 
conditions qu’il fixe ).  

.	15 « Art. 1307.-L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet 
plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le 
débiteur.  

« Art. 1-1307.-Le choix entre les prestations appartient au débiteur. 
 « Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai 

raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou 
résoudre le contrat. 

« Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère 
alternatif.  

« Art. 2-1307.-Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité 
d’exécuter la prestation choisie libère le débiteur.  

« Art. 3-1307.-Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une 
des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres.  
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« Art. 4-1307.-Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si 
l’une des prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de 
force majeure, se contenter de l’une des autres.  

« Art. 5-1307.-Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur 
n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force 
majeure

.	16 « Art. 1308.-L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une 
certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, 
d’en fournir une autre. 

« L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation 
initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure ). 


